








1 
 

المتعلق بعقود  86.12قانون رقم اليقضي بتغيير وتتميم  .46.18رقم قانونالشروع م

 1.14.192الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (2014ديسمبر  24) 1436بتاريخ فاتح ربيع الأول 

___________ 

 الباب الأول

 بين الشراكة بعقود المتعلق 86.12 القانون رقم من 19و 10و 9و 7و 1ي المواد على النحو التال تغير

 1436بتاريخ فاتح ربيع الأول  1.14.192والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  العام القطاعين

 .(2014ديسمبر  24)

 

 "ديباجة"

 ''بدون تغيير "

 

 الأولى المادة

  "تعريف"

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى "
الجزئي شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو 

أو  معداتاستغلال منشأة أو بنية تحتية أو  بدون أو معوصيانة والبناء أو إعادة التأهيل 
 .خدماتأو تقديم المادية  غير ممتلكات

 ضرورية لتوفير مرفق عمومي. 

 الية في مدلول هذا القانون:تيقصد بالمصطلحات ال"

 عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص   : "العقد

 ةالمملوكالمقاولات العمومية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة و : الدولةالشخص العام"
مع المقاولات  بصفة حصرية أو مشتركة الدولةمن طرف بصفة مباشرة بالأغلبية و

   .وهيئاتها ومجموعاتها الترابية والجماعات ،والمؤسسات العمومية
 لمعنويالشخص ا خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك معنوي: شخص الشريك الخاص

 "الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا.

 

"  
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 7المادة 

 "المسطرة التفاوضية" 

والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في   يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام "
 : الحالات التالية إحدى

 " الخاص؛ ..........................................................................عدم 

 " الشخص العام؛ ...................................................................حالة 

 " العام. ...........................................................................دواعي 

 "مكررة 1 المادةالمشار اليها في  الاستثنائيةالحالة  وفي. 

 

المسبق أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار  3المادة استثناء من أحكام "
 « أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.

 9المادة 

 "التلقائي العرض "

 والخاص.  .................................................................................يمكن "

 محدد. ......................................................................................يقرر "

 تحدد ................................................................................ الابتكارية."

 تنظيمي. ......................................................................................في "

 المطلوبة. ويمكن ................................................................................."

 .أعلاه 5.......................................................................................في "

 

على صاحب الفكرة  للإجابةلمنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى يتم تحديد شروط دفع ا"
 بنص تنظيمي.
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 إذا تبين له تلقائيال العرض إطار في التفاوضية للمسطرة اللجوء العام للشخص "يمكن
 .المالية والمساهمة الاقتصادية الناحية من بالتنافسية يتصف أنه

والدراسات التي  للأشغال محضر بإنجاز مسؤوليته، تحت العام، الشخص يقوم أن "يجب
يجب أن يقدم  .التفاوضية المسطرة مبررات اللجوء إلىو أسباب فيه يحدد والذي قام بها

بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها  ةللشراكالوطنية  اللجنة الىهذا المحضر 
التفاوضية من لجوء الشخص العام للمسطرة في إمكانية مكررة لكي تقرر  1في المادة 

 "عدمه.

وفي هذه الحالة، فإن صاحب الفكرة لا يستفيد من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء "
 "للمسطرة التفاوضية.

 

 10المادة 

 

 "بين القطاعين العام والخاص المصادقة على عقد الشراكة "

 بمرسوم. ..............................................................................يصادق "

بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات  يصادق على عقود الشراكة"
 السلطةعليها من طرف العمومية التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق 

 ".لها التابعة

المبرمة من طرف المقاولات  بين القطاعين العام والخاص الشراكةيصادق على عقود "
 بصفة حصرية أو مشتركة من طرف الدولةبصفة مباشرة بالأغلبية و ةالمملوكالعمومية 

 "وفق مقتضيات نظامها الأساسي.مع المؤسسات والمقاولات العمومية 

 الجماعات المبرمة من طرف والخاصبين القطاعين العام  الشراكةيصادق على عقود "

 المكلفة السلطة التداولية ومن طرف هاهيئاتمن طرف  وهيئاتها ومجموعاتها الترابية

 .بالداخلية

 

 ."التنفيذ ...................................................................................يتم "

 

 19المادة 

 "عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير جزاءات"

 الأداء. .....................................................................................ينص "
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 بها. ........................................................................................يقوم  "

 العام.  .......................................................................................ينص"

دفع فوائد كيفيات احتساب وينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على "
 ".الشريك الخاصالتأخير من طرف الشخص العام في حالة التأخير في أداء أجرة 

 

  التاني الباب

والخاص الصادر  العام القطاعين بين الشراكة بعقود المتعلق 86.12 رقمالقانون يتمم 

ديسمبر  24) 1436بتاريخ فاتح ربيع الأول  1.14.192بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :النحو التالي على  والثانية والثالثة  مكررأولى واد بالم (2014

 

 مكررة 1المادة 

 "والخاص العام القطاعين بين للشراكة وطنيةال لجنةال"  

، الحكومة رئيسللشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة  الوطنية اللجنة تحدث"

 :التالية  الأساسية الاختصاصات ويناط بها

 

 و الخاص و العام القطاعين  بين الشراكة يخص ما في العامة التوجهات وضع -

 والأهداف العام الإطار وضع عبرهذا المجال في  الوطنية الاستراتيجية تحديد

 الشراكة؛ لهاته الضرورية والآليات

 ؛ السنوات متعدد أو/ و سنوي للشراكة، وطني برنامج تحديد -

 اختياريا؛ أو ملزما القبلي التقييم تجعل التي الاستثمار عتبات أو عتبة تحديد -

 في عروض استتنائية، بصفة ،المباشر الاسناد مسطرة إلى باللجوء الترخيص -

بناء على  والاجتماعية والاستراتيجية الاقتصادية الأهميةذات  الشراكة مشاريع

 .طلب الشخص العام المعني بالشراكة

 .تنظيمي بنص الترخيص الهذ المنظمة الشروطتحديد  يتم

 .لجنةهذه ال عمل وآلياتتأليف  بنص تنظيمي يحدد

 
 

 3ة لمادا
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ترخص لهم اللجوء الى  خاصة نصوص على المتوفرون العامون الأشخاص يخص فيما"
 و 16 و 14 و 12 و 8 و 7و 2 المواد أحكام هذه العقود الى خضعت ،الشراكة عقود إبرام
 .القانون هذا من 28 و 24 و 21 و 19 و 18

 

  4 المادة

المتخذة  نظيميةالت النصوص نشرن تاريخ ابتداء م 46.18 رقم القانونالتنفيذ حيز يدخل  
جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة  في ولتطبيقه في الجريدة الرسمية، 

 الرسمية.

 


